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 الملك العامالتجاري و الأصل   

 –محاولة للخروج من سوء الفهم  -

 أ.د. مصطفى بونجة 

 رئيس المركز المغربي للتحكيم و منازعات الأعمال المحامي بهيئة طنجة و 

 MarocDroitمنشور عبر موقع 

 

 

احمناا االال و ي ،الإشاكات  الاانونياة تكوين أصل تجاري على الملك العاا  الكثيار مان  إمكانيةيثير موضوع 

شبكة معادة من المفاهيم ، من قبيل الحق في الكراء و عاد الكراء و الملك العا  و الملك الخاص و اتحتلال المؤقا  

فاي حاات  ألار،  ، و توصال  شارروتن ، هاته المفاهيم التي تتدالل فيماا يينااا و الحق الشخصي و الحق العيني 

 إلى سوء الفام و اتنصياع  و التسليم يالأحكا  المسباة .الباحث في الكثير من الأحوال و الحات   

التجاري و الملك العا  ، هو جمع يين ملكية لاصة و ملكية عامة ، و يالتالي فاو جماع ياين  الأصلفالجمع يين 

ياعتبارها مرتكزا أساسيا من مرتكزا  الاانون التجاري و ماا تحملاه  نيرياة الأصال التجاري  الأصلأحكا  ملكية 

و يين ماا هاو محادا   ، 2وكذلك وفق ما هو منصوص علياا يمدونة التجارة من جاة ، 1 من أيعاا تاريخية  التجاري 

  .3الاانوني و امتداااته التاريخية  من جاة ثانيةالملك العا  و تأصيله الدستوري و  أحكا في نيريا  و 

 1996دونة التجارة لسنة محديث و الذي هو التجاري يالمغرب يالرغم من كونه منيم يموجب قانون  فالأصل 

، يل أن نيرية الأصل التجاري عرف  ميلااها في كنف الاانون  مدونة التجارةليس وليد  ، إت أن الأصل التجاري  

و الاذي الملك العا  ياالمغرب و فيما يتعلق ي ، كما أنه  19144التجاري الفرنسي و تم تبنياا يالمغرب يموجب ظاير 

و تشريعا  تعوا كلاا لفترة ما قبل اتستالال  5الفرنسي  سانة تستمد وجواها من نيريا  الاانون الإااريتحكمه تر
6. 
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طير النياري و الااانوني ياين التاأ -لم نال التراايق  إن -كبيرالتشايه ال صل ينا إلى حاياة هذه الخلفيا  ت و لعل

 .و المغرب  يفرنساو الأصل التجاري و العلاقة ييناما  للملك العا  

عاد غير يعيد  من الياينيا   إلىكان التسليم يعد  إمكانية تأسيس أصل تجاري على الأملاك العامة  يعتبر  إذاو 

التشكيك في المسلما   إلىالتجاري و الملك العا  للتحليل ، يفضي ينا  الأصلالعلاقة يين  إلضاعو المسلما  ، فان 

انية تأسايس أصال تجااري علاى الملاك العاا   ، هاذا التشاكيك الاذي يعاز ه و هد  جميع علل رفض إمكو الياينيا  

 تأسيس أصل تجاري على الأملاك العامة . يإمكانيةالمار  يفرنسا و الترور التشريعي الألير

سنسلط الضوء على التأطير الاانوني للأملاك العامة يالمغرب و التراورا  ، و لملامسة هذا الموضوع الشائك 

 الأصالتحدياد العلاقاة ياين الملاك العاا  و ييم الأملاك العامة يفرنسا ) المحور الأول ( ،فيماا سانتناول  الأليرة لتن

 التجاري في ) المحور الثاني ( .

 العامة بفرنسا  الأملاكلتنظيم  الأخيرةالعامة بالمغرب و التطورات  للأملاك: النظام القانوني  الأولالمحور  

قانوني يعوا كله لفترة ما قبال اساتالال  إطارمة يالمغرب هو في حاياته حديث عن العا الأملاكان الحديث عن 

 العامة يفرنسا . الأملاكالمغرب و نسخ للتشريع الفرنسي المربق على 

و هذا التنييم  يتميز يتعدا نصوصه وعد  اعتماا معيار  قانوني واضا  للتميياز ياين الملاك العاا  مان جااة و 

لعامة من جاة ألر، ، ومن جانب ألر ، فان الحديث عن الملك العا  ت يمكن التزاله في ا للأشخاص الملك الخاص 

 الأشاخاص الدولاة و المؤسساا  العاماة و  أمالاكأملاك الدولة سواء الخاصة أو العامة ، يل أنه يجاب التميياز ياين 

 الترايية .

 ب قدم و تشتت النصوص التشريعية المنظمة للأملاك العامة بالمغرأولا : 

الحديث عن الأملاك العامة يحيلنا على ضرورة  التمييز يين الملك العا  و الملك الخااص مان جااة ، وياين  إن

 .7الملك العا  و الملك الخاص للجماعا  الترايية من جاة ألر، 

  الملك العام  للدولة و الجماعات الترابية : -1

 ومخصصاة تامة قانونية الترايية ملكية الجماعا   دولة أو تمتلكاا ال التي الأملاك، هوالعا  يالملكان الماصوا 

العاماة للدولاة و الجماعاا  الترايياة تخضاع لماتضايا   فاالأملاك،  المرفاق العاا   لتسايير أو العمو  تستعمال إما

 ةالشريف يالآلية العمومية الأملاك شأن في 1914 يوليو  فات  الموافق 1332 شعبان 7 في الصاار الشريف الياير

 اليايار و، البلدياة ياالأملاك المتعلاق 1921 أكتاوير 19 فاي الصااار الشاريف اليايرووتتميماه، تغيياره وقع كما

 ناونبر 14 الصااار الشاريف اليايرو ، مؤقتا العمومية الأملاك يإشغال المتعلق 1918 نونبر 30 الصاار الشريف

 1954 يونيو 28 الصاار الشريف ياير، اللديالب العمومي الملك اتحتلال في الرلص  يعض  يمن  المتعلق 1949

 .)الاروية الجماعا  ( إاارية يجماعا   المزواة الفئا   تملكاا التي الأملاك يشأن

كال اتمالاك  اتمالاك العاماة هاي  ، فان 1914من ظاير فات  يوليو    الأولماتضيا  الفصل و انرلاقا من 

وكاة علاى الشاياع ياين الجمياع ، كماا تعتبار يصافة لاصاة أملاكاا لأنااا ممل،  التي ت يسوغ لأحد أن ينفرا يتملكاا

 
طنجة ، الربعة اتولى    –( ،  مربعة ايارطيل 2011يالمغرب ) في أفق تفعيل استور  ااريس جراان ، تأملا  حول الحكامة والتنمية الترايية  7

 و ما يعدها   70، ص  2014
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،الموانئ والمرارا  السدوا الررق والأ قة ،  ، المنارا   ،البحيرا   ، الخلجان ،الآيار عمومية كل من الشواطئ ،

                .8  مجاري المياه المراسي،

عد  الاايلياة للحجاز و عد  الاايلية للتفوي  ي تمتا   مةللملك العا  ، فان الأملاك العاو تأسيسا على هذا التعريف 

 عد  الاايلية للاكتساب يالحيا ة.و

 

 : المؤقت للملك العام بين القرار و العقد الإداري   الاحتلال -2

 

 او ذاتي لشخص    يسم يموجبه   و الذي العا ، للملك اتستثنائي ستغلال يعتبر اتحتلال المؤق  وجه المدلل للا

 يماايل. وذلك ينشاط الايا  اجل من عا  لملك المؤق   ياتحتلال ، معنوي

 ، كما أن اتحتلال المؤق  يواسرة  التاويم لجنة تادير أو الجبائي الارار على يناء إما يحدا  و اتحتلال المؤق  

عنادما يتعلاق  إااري عااد  يواسارة ، ويكاون ينااء يإقاماة المؤق   اتحتلال مسررةي الأمرعندما يتعلق  إااري قرار

 يناء. يإقامة المؤق   اتحتلال مسررةالأمر ي

 و يخضع اتحتلال المؤق  لترسانة قانونية تتميز يالتعدا ، ذلك أنه لاضع للماتضيا  التالية : 

( يشأن الملك العاا  حسابما وقاع تغيياره 1914) فات  يوليو   1332شعبان  7الياير الشريف الصاار في   •

   وتتميمه.

 5يتااريخ  69.97.24ك لو ير الأشغال العمومية وو ير المالياة واتساتثمارا  الخارجياة رقام قرار مشتر •

 المحدا لأسعار الأجرة عن الخدما . 1996اجنبر 

 يتفويض السلرة إلى وتة الجاا . 2002مارس  5يتاريخ  368.02قرار مشترك لو ير التجايز رقم   •

 1997غشا   12لمالياة واتساتثمارا  الخارجياة يتااريخ قرار مشترك لو ير الأشغال العمومية وو ير ا  •

 يشأن تحديد الإتاوة المستحاة عن اتحتلال المؤق  للملك العا .

لاو ير الدولاة وو يار الداللياة وو يار التجاياز حاول  1995يونيو  8  يتاريخ 84الدورية المشتركة رقم   •

 .9 تديير الشواطئ والمحافية من طرف الجماعا  المحلية

 حاتلالات رلصاة، فان  10عقد للأملاك الجماعات الترابية  الاحتلال المؤقت  بواسطة قرار أوا يتعلق بو فيم

 اليايار فاي عليااا المنصاوص  والشاروط الشاكليا   وفاق ساحباا يمكان و اائمة غير رلص  تعتبر كذلك  مؤق  ال

 14 وظايار وتتميمه تغييره تم ماك مؤقتا العمومية الأملاك ياحتلال المتعلق 1918 نوفمبر 30 في الصاار الشريف

، كماا أناه و  ياااة علاى النصاوص   البلادي العمومي الملك احتلال في الرلص  يعض  يمن  المتعلق 1949 نوفمبر

فاتحتلال المؤق   يواسرة قرار أو عااد للأمالاك الجماعاا  الترايياة ، ماؤطر للاحتلال المؤق  ، العامة المؤطرة 

 اتحاتلالياين  ، هذا الاانون الذي يميز كذلك 11 يالجماعا   المتعلق 113.14 رقم ميالتنيي الاانونكذلك   يموجب 

 
منشورا  المجلة المغريية للااارة المحلية و التنمية ،  للمزيد الرجوع الى : محمد يوجيدة ، ميلوا يولال ، أملاك الجماعا  المحلية و هيئاتاا ،   8

 .  1998،  5لعدا اتئل التسيير ، ا
 .2013العريي مياا ، العمل الاضائي في مجال نزاعا  أملاك الدولة ، مربعة المعارف الجديد ، للمزيد الرجوع إلى :    9

  –ل ( ،  مربعة ايارطي 2011للمزيد الرجوع إلى :   إاريس جراان ، تأملا  حول الحكامة والتنمية الترايية يالمغرب ) في أفق تفعيل استور       10

 .و ما يعدها80، ص  2014طنجة ، الربعة اتولى 
  المتعلق يالجماعا  ، 113.14( يتنفيذ الاانون التنييمي رقم 2015يوليو  7)  1436من رمضان  20صاار في   1.15.85ظاير شريف رقم  11

 . 6660(، ص 2015يوليو   23)  1436شوال  6يتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدا  
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و هي ما تسمى رلص    يناء إقامة  يدون العمومي للملك المؤق   اتحتلال ويين،  12يناء يإقامة العمومي للملك المؤق  

 يالأساواق الباعاة حاات   رلصة  احتلال الملك العا  أي يناء على الملاك العاا  و هاي تضيف ت حيث  الوقوف  ، 

 .والمراعم المااهي أرصفةو الباعة المتجولين  و العمومية

 : الملك الخاص  للدولة و الجماعات الترابية  3

 الملك الخاص للدولة : -أ

يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العاارية و كذا المناوت  العائدة ملكيتاا للدولة و التي ت تدلل 

لملك العمومي و تناسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد مناما لنياا  قاانوني مساتال و يتعلاق الأمار ضمن ا

، الملك لااص غاايوي لاضاع   13ياالملك لاص لاضع في تدييره لو ارة اتقتصاا والمالية )مديرية أملاك الدولة(

 .في تدييره للمندويية السامية للمياه والغايا  و محارية التصحر

 : يتميز الرصيد العااري للدولة ) الملك الخاص ( يالتنوع حيث نجد و 

العاارا  المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثال البناياا  الإاارياة و المؤسساا  التعليمياة والتجايازا   •

 .الصحية

 جزء مناا موظفوا الإاارا  العمومية  المساكن العائدة للدولة ) الملك الخاص ( و التي يستغل •

 .حضرية، شبه حضرية و قروية  را  عاريةعاا •

المناوت  المتكونة من المعدا  المتلاشية و الحرا  البري و البحري و كذا المناوت  المسلمة مان مختلاف  •

 .محاكم المملكة

لكوناه قايال للتفويا  و التصارف يشاتى   لاانون المدني،اعد او يخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لاو

 . 14، كراء، معاوضة، تخصيص و غيرها(الررق )ييع

 
 التجارياة المشااريع مان غيرهاا أو ماااهي أو وقوا محرا  أو أكشاك كبناء تحتاا أو الأرض على منشآ  أو أينية إقامة تترلب و هي رلصة  12 

 الررق. يرلص علياا ويصرل  العا ، الملك وعاء تغير التي
تعلااق يتنياايم الم (2008أكتااوير 23) 1429شااوال 23الصاااار يتاااريخ  995-07-2ماان المرسااو  رقاام  13يناااء علااى  ماتضاايا  الفصاال  13

 :والتصاصا  و ارة اتقتصاا والمالية،فان مديرية أملاك الدولة تتكلف يما يلي

تكوين الرصيد العااري للدولة عن طريق اتقتناءا  يالتراضي ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الابا  والمصاارا  والتركا   •

 .الشاغرة

 الاانونية وعبر الكراء والتخصيص لفائدة الإاارا  العمومية تديير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية •

 .التفوي  في إطار تشجيع اتستثمار •

 تاييم العاارا  يخصوص العمليا  العاارية التي تام الملك الخاص للدولة أو في إطار الدعم التاني •

 .ييع مساكن الدولة •

 .والبحري، والمحجو ا  المسلمة من طرف مختلف محاكم المملكةييع الأملاك المناولة المشكلة من المتلاشيا  والحرا  البري  •

 
 للمزيد الرجوع الى :    14



 
Copyright © 2020 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.  
Créer en Septembre 2009  .. Date de Lancement: Avril 2010 

5 

 الإجراءا  يختلف من حيث 15الفلاحية  الأراضيالملك الخاص للدولة ، فان كراء  أراضيو فيما يتعلق يكراء  

 و العاارا  المعدة للاستثمار التجاري و الصناعي . الأراضيالمسررية ، على كراء 

راضي العائدة للدولة )الملك الخاص( عان طرياق مساررة يتم كراء الأالفلاحية ، ف الأراضيففيما يتعلق يكراء 

من أجل اراسة المشاريع اتستثمارية من طرف   طلب عروض الأثمان يعد نشر الإعلان عن الكراء و فت  الأظرفة

لجنة و ارية مشتركة ، كما يتم تتبع الإنجا ا  المضمنة يدفتر التحملا  مان طارف لجناة و ارياة مشاتركة  وفاي 

 .مع احترا  الآجال ، يمكن للجنة أن تعمل على فسخ الكراء نجا  المشروعحالة عد  إ

يؤاي الشخص الاذي رساا علياه المازاا مبلار الكاراء عان السانة الأولاى لاد،  بأداء مبلغ الكراء، وفيما يتعلق

 . الاايض، فيما سيتم تحميله يشكل سنوي عن ياقي مدة الكراء

ا  المعدة للاستثمار التجااري و الصاناعي، فاان المساتثمرياو  يإياداع أما فيما يتعلق يكراء اتراضي و العاار

ملفه لد، المركز الجاوي للاستثمار، الاذي يااو  يدراساة المشاروع و يبادي رأياه فاي الموضاوع. و يااف المركاز 

مان  المذكور أيضا على مختلف مكونا  المشروع  ، وفي حالة الموافاة علاى الكاراء، ياتم تحدياد الوجيباة الكرائياة

طرف لجنة إاارية و يتم  أااء الوجيبة الكرائية يحسب تسديد مبلر كراء السنة الأولى االال أجال شاار واحاد ايتاداء 

 من تاريخ توصله  يالإشعار يالأااء لد، الاايض، فيما سيتم تحميله يشكل سنوي عن ياقي مدة الكراء .

رليص يإكراء أراضاي الدولاة )الملاك الخااص( ومن حيث إعداا عاد الكراء، فيملك والي الجاة صلاحية الت  

من أجل إنجاا  مشااريع اتساتثمار فاي قراعاا  الصاناعة و التصانيع الفلاحاي و المعااان و الساياحة و الصاناعة 

اتلتصاص للو ير المكلاف يالمالياة للتارليص  مليون ارهم، فيما يباى 200اا عن التاليدية و السكن التي يال مبلغ

مليون ارهم ، و في حالة عاد  إنجاا   200ستثمار في الميااين أعلاه التي تعاال قيمتاا أو تفوق يإكراء العاارا  للا

 المشروع مع احترا  الآجال، يمكن للجنة المكلفة يتتبع الإنجا  أن تارر فسخ عاد الكراء .

 الجماعي :  الخاص الملك -ب

 

 تصارف فيااا تتصارف و العاماة ، ملاكااايأ مخصصاة لاصة وغيار ملكية أملاكا الجماعا  الترايية  تمتلك

 .الاانونية التصرفا   أنواع يجميع فياا والتصرف واستغلالاا استعمالاا يمكناا و الخاصة، ممتلكاتام في الأشخاص 

 لما للافا شكلي إجراء أي مبدئيا يترلب  ت الخاصة الأملاك ضمن إاراجه أن هو الخاص، الملك مميزا   ومن

 موضاوع تكاون أن يمكان الخاصاة الأمالاك فاإن العامة، للأملاك وللافا .العامة الأملاك ب لترتي يالنسبة الشأن هو

 
اراسة في نيا  أملاك الدولة الخاصة في ظل الترور   -الأملاك المخزنية يالمغرب: النيا  الاانوني والمنا عا  الاضائية محمد أو يان، -

 .  2013، الربعة الأولى مربعة المعارف الجديدة   ،  -التشريعي والعمل الاضائي 

ية  منية ينلملي : ” قانون الأملاك العمومية يالمغرب”، منشورا  المجلة المغريية للااارة المحلية و التنمية  سلسلة مؤلفا  و أعمال جامع -

 .81عدا 

 

نولوجيا المتادمة، تساهم في الرفع من تنصب عملية كراء العاارا  الفلاحية التي تتوفر على مواصفا  تمكن من إنجا  مشاريع تستعمل فياا التك 15

عان الإنتاج و للق مناصب شغل، و في هذا الصدا تاو  مديرية أملاك الدولة يتنسيق مع وكالة التنمية الفلاحياة يتعبئاة رصايد عاااري ماام يكار، 

 ,طريق طلبا  العروض مساهمة مناا في تفعيل مخرط المغرب الألضر
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 الخاصاة والمسااطر الاواعاد  مان لمجموعاة تخضاع العملياا   هذه أن غير .تخصيص  أو كراء أو مباالة أو تفوي  

 .16العامة المصلحة لأغراض  استعمالاا وضمان لحمايتاا

 الخاص :  التمييز بين الملك العام و الملك -4

 

يالرغم من التلاف النيا  الاانوني للملك العا  من جاة و الملاك الخااص مان جااة ثانياة ، إت أن هاذا التميياز 

 يكتنفه الكثير من الغموض .

و لاد عمل الفاه و الاضاء على محاولة التخفياف مان هاذا اللابس يإعماال معياار التخصايص  يالااانون ثاارة ، 

 فعل ثارة ألر، . وإعمال معيار التخصيص يال

 

 الأشاخاص  و الدولاة تملكه ما هو العا  المال كان إذا يوجدة في حكم لاا يأنه انه الإااريةفاد اعتبر  المحكمة  

 لدماة و العاا  للنفاع الااانون يماتضاى أو يالفعال مخصصاة منااوت   و عااارا   مان لاا التايعة العامة اتعتبارية

 قضااء و فااا الماصوا  يأن يفاس " الإاارية، في حين اعتبر  المحكمة  ".17 العا المرفق تسيير و العامة المصلحة

 يااا تساتعين التي المااية الوسائل تلك هي, العمومية المؤسسا   أو للجماعا   أو للدولة كان   سواء العامة يالأموال

 مخصصاة تكاون أن عاماة أماوات تعتبارهاا يشاترط و العا  للصال  لدمة نشاطاا ممارسة على الإاارية الجاا  

 تساتعمال العاا  الماال لرصاد  معنااه يالفعل والتخصيص  ,ألر، جاة من الاانون يماتضى آو يالفعل العامة للمنفعة

 ."18العامة الأموال من معين مال اعتبار على الاانون ينص  متى فاو يالاانون التخصيص  أما ,مباشرة الجماور

 

 ملاك العامة بفرنسا التشريع المنظم للأالحديث  تطور ال ثانيا : 

، كاان الناااي يتمحاور حاول ماد، 19 2006قبل تبني المشرع الفرنسي للمدونة  العامة للأمالاك  العاماة سانة 

و  198621، هذا الناااي الفاااي الاذي حسامه المجلاس الدساتوري الفرنساي سانة 20إمكانية تملك الأشخاص العامة 

ت تتعلاق يالملكياة الخاصاة و التاي أقار  يحاق الملكياة  1789سانة اعتبر يأن  ماتضيا  إعالان حااوق الإنساان ل

، كما أن النااي كان يتمحور كذلك  قبل المشرع  22الخواص فاط ، يل أن هذا الحق يمتد حتى إلى الأشخاص العامة 

 ، حول معايير تمييز الملك العاا  عان الملاك الخااص للدولاة و 2006الفرنسي للمدونة  العامة للأملاك  العامة سنة 

 
 و ما يعدها80( ،    . س ، ص 2011حكامة والتنمية الترايية يالمغرب ) في أفق تفعيل استور :   إاريس جراان ، تأملا  حول ال  16
 2004، 16المجلة المغريية للإاارة المحلية والتنمية ، عدا   2002/1/24يتاريخ  2001 / 77عدا استعجالي امر ، يوجدة الإاارية المحكمة حكم 17

 599، سلسلة اتئل التسيير ، ص:

 
، سلسالة اتئال  2004،  16، المجلة المغريياة لالإاارة المحلياة والتنمياة، عادا   , 2002/12/10يتاريخ  833يفاس عدا الإاارية حكمةالم حكم 18

 .605التسيير ، ص: 
19 Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des 

personnes publiques. 
20 E. Fatôme, À propos des bases constitutionnelles du droit du domaine public, AJDA, 2003, p. 1193 
21 Yves GAUDEMET, Constitution et biens publics, NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL, N° 37, (DOSSIER : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LE DROIT 

ADMINISTRATIF) - OCTOBRE 2012. 
22 «les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatives audroit de propriété et à la 

protection qui lui est due... ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre 

égal,la propriété de l'État et des autres personnes publiques» le Conseil constitutionnel le 26 juin 1986 et relative 

aux lois de privatisation (Déc. 86-207) . 
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، غير أن هذه المدونة حدا  معاايير الملاك العاماة للأشاخاص العاماة و كاذلك الملاك الخااص  23الأشخاص العامة 

للأشخاص العامة يمفاو  مخالفة مدلول الملك العا  كما أنااا حادا  مادلول المنفعاة العاماة ، هاذا المادلول الاذي لاه 

 . 24خاص العامةأهمية يالغة للتمييز يين الملك العا  و الملك الخاص للأش

 التجاري   الأصلتحديد العلاقة بين الملك العام و  :  المحور الثاني

 

و الملاك العاا  مان  التجاري ، يجب تحديد العلاقة يين الحق في الكاراء الأصللتحديد العلاقة يين الملك العا  و 

التجااري مان جااة و  الأصالياعتباره عنصرا من عناصر  جاة ، و من جاة ألر، ، العلاقة يين الحق في الكراء 

تحدياد  إلى الأليرف على وجوا عنصر الحق في الكراء  ، لنصل في ت يتوقالذي  الأليرهذا  التجاري  الأصليين 

 التجاري . الأصلالعلاقة يين الملك العا  و 

 

 الملك العام   الاصل التجاري و  والعلاقة بين الحق في الكراء تحديد  أولا :

 

 الكراء التجاري:  الحق في الكراء بضرورة وجود عقد ارتباط نشأة  -1 

فعاد الكراء التجاري ليس إت شرطا مان شاروط نشاأة الحاق ،    49.16الاانون رقم  انرلاقا من ماتضيا   -

في الكاراء ، متاى اساتجمع شاروطه ، كماا أن كاراء المحالا   المخصصاة  للاساتعمال التجااري أو الصاناعي أو 

فمايلاا الحاق فاي ت يولد عناه  الحاق فاي الكاراء  ، ،   49.16ط المحداة يموجب الاانون الحرفي  في غياب الشرو

الكراء يدور وجواا و عدما مع  استجماعه لعدة شروط ، ومتى نشأ هذا الحق ،  فأنه يولد ملكية تجارية ترتب حاوقا 

التجارياة ، وكاذلك حاوقاا و التزاماا  والتزاما  لمالكاا ، وكذلك حاوقا و التزاما  لمالك الرقبة الحاضانة للملكياة 

 .25للاغيار ، و ذلك كله  للافا للأثر النسبي للعاوا 

متجااو ا للمعاالاة  49.16أما على مستو، الحماية الاانونية للحق في الكراء التجااري ، فااد جااء الااانون   -

فالحق في الكراء ي عاد  الكراء  ، راء  ، حتى من طرفالتاليدية في نيرية العاد ، ومحاوت توفير حماية للحق في الك

ياعتباره عنصرا من عناصر اتصل التجاري ، محمي من تعسف  مكري المحل الحاضان لاه ، ذلاك أن مساررة و 

أسباب  إنااء عاد الكراء مؤطرة ياواعد أمارة يعيادة كال البعاد عان نيرياة  العااد شاريعة المتعاقادين ،و مان جااة 

 
23 A - Le domaine public est l'ensemble des biens (immeubles ou meubles) appartenant à l'État, à des 

collectivités locales ou à des établissements publics. 

B - Le domaine public est l'ensemble des biens (immeubles ou meubles) appartenant à l'État, à des collectivités 

locales et à des établissements publics et affectés à une utilité publique. 
24 -  l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d'une 

personne publique est constitué de biens qui appartiennent à cette personne publique et qui sont affectés à 

l'usage direct du public (routes, parcs et jardins...). 

 

B - l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d'une 

personne publique est constitué de biens qui appartiennent à cette personne publique et sont affectés à un service 

public. Dans ce cas, ils doivent avoir fait l'objet d'un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de 

ce service public » (tribunal, école...). 
ر اتفاق و العمل الاضائي ، اا 49.16: مصرفى يونجة ، الحماية الاانونية للحق في الكراء التجاري في ضوء الاانون رقم    إلىللمزيد الرجوع   25

 المغريية 

 .   2020 الأولى ،  الربعة 
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تااعس مكتري المحل الحاضان لاه ، ذلاك أناه ياالرغم مان لراورة الحاات   ألر،،  فالحق في الكراء  محمي من

، نجد أن هذا الاانون يخرج عان الاواعاد العاماة،  ساواء فاي  49.16من الاانون رقم  8المنصوص علياا في المااة 

 .    26تحديده لمفاو  المرل ، أو في من  مالك الحق في الكراء إمكانية التراجع عن ما قا  يه من أللات  

 عدم اكتساب الحق في الكراء على الملك العام :  -2

عاوا الكراء التي تتعلق يااتملاك أو على  تربق  هماتضيات، على أن الثاني  ينص في فصله  1955كان ظاير 

اتماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف والتاي أيرما  ماع الدولاة أو الجماعاا  العمومياة أو المؤسساا  

ومية في شأن أملاك أو اماكن أعد  لمصال  وجدها الحال تستغل يمشاركة الدولة اما وقا  ايارا  عاادة الكاراء العم

وان وقع للال مدة العادة تخصايص تلاك العااارا  أو اتمااكن يالمصاال  الماذكورة وكاان هاذا ، كما أنه  واما قبله

بينة أعلاه تكون مرتانة يالموافاة الكتايية للمالاك التخصيص قد حاق يعد نشر هذا الياير فان تربيق الماتضيا  الم

 . 27المعنى يالأمر

ت ترباق ماتضايا  هاذا اليايار علاى العااوا ، كان يانص علاى أناه  1955من ظاير  40الفصل في حين أن 

  المبرمة يشأن اتملاك أو اتماكن التايعة الى اتملاك الخاصة يالدولاة الشاريفة أو يأشاخاص آلارين أو يالجماعاا

العمومية ان كان  تلك اتملاك أو اتماكن مخصصة يمصلحة عمومية أو كان  عااوا كرائااا تحاو، ينادا يساتثنياا 

وماما يكن من أمر فان ماتضيا  هاذا اليايار ،  استثناء صريحا من استعمالاا لشؤون تجارية أو صناعية أو مانية

 ملاك أو أماكن اقتني  قبل ذلك عن طريق نزع الملكية. ت تربق على العاوا المبرمة قبل تاريخ نشره والمتعلاة يأ

، يأناه تخضاع لماتضاياته  عااوا كاراء  28معتبارا فاي مااتاه الأولاى 49.16جاء الااانون ، و في سياق مشايه 

العاارا  أو المحلا  المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدلل فاي نرااق الملاك الخااص 

عا  الترايية أو المؤسسا  العمومية، مع مراعاة اتستثناء الوارا في البند الثاني مان الماااة الثانياة ، للدولة أو الجما

هذا البند الذي نص على أنه ت تخضع لماتضيا  هذا الاانون ،  عاوا كاراء العااارا  أو المحالا  التاي تادلل فاي 

مؤسسا  العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصواة نراق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعا  الترايية أو ال

لمنفعة عامة ، كما أنه ت تخضع لماتضيا  هذا الاانون عاوا كراء العاارا  أو المحلا  التي تدلل في نراق الملك 

 .29 العا  للدولة أو الجماعا  الترايية أو المؤسسا  العمومية

 

 عنصر الحق في الكراء وجود  التجاري على  الأصل وجود: عدم توقف   3

معناوي يشامل جمياع الأماوال المناولاة  منااول التجاري ماال من     ، فان الأصل 79طباا لماتضيا  المااة 

من مدونة التجارة ،  80تجارية ، كما أنه و طباا لماتضيا  المااة  المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشرة

 والسمعة تجارية.اري من عدمه تتحدا لزوما في عنصري الزيناء فان العناصر الضرورية للاول يوجوا أصل تج

 يمكان أن يشامل الأليارالتجاري ، فان هذا  الأصلالى العنصرين الضرورين و اللا مين لوجوا  يالإضافةو 

 والأثاا   الألار، الضارورية تساتغلال الأصال كاتسام التجااري والشاعار والحاق فاي الكاراء الأموال أيضا كل

 
و العمل الاضائي ،  .س ،   49.16للمزيد الرجوع إلى : مصرفى يونجة ، الحماية الاانونية للحق في الكراء التجاري في ضوء الاانون رقم   26

 و ما يعدها . 6ص
ماي   24التجاري و مد، الحماية الماررة له في ضوء ظاير  الأصل للمزيد الرجوع الى : نجاة الكص ، الحق في الكراء كعنصر من عناصر   27

 .  2006، الشركة المغريية لتو يع الكتاب ، الربعة اتولى  1955
 5و العمل الاضائي ،   .س ص  49.16مصرفى يونجة ، الحماية الاانونية للحق في الكراء التجاري في ضوء الاانون رقم   للمزيد الرجوع الى : 28

 و ما يعدها .
،  الربعة   الأعمال، منشورا  المركز المغريي للتحكيم ومنا عا   49.16و الاانون رقم  1955مصرفى يونجة ، الكراء التجاري يين ظاير   29

 .  20ص   2016 الأولى
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والخدمة والرساو   والتجارة بضائع والمعدا  والأاوا  ويراءا  اتلتراع والرلص وعلاما  الصنعالتجاري وال

 الأايية أو الفنية الملحاة يالأصل. أو والنماذج الصناعية ويصفة عامة كل حاوق الملكية الصناعية

، فاناه يتصاور  عناه و مساتالا  ويحكم  أن الحق في الكراء يعتبر عنصرا ثانويا من مكونا  الأصل التجاري 

هي الحالة التي نكون فياا أما  اتحاا ملكية الرقباة و أير  هذه الحات  وجوا أصل تجاري اون الحق في الكراء ، و

 التجاري . الأصل

غير أن عنصر الحق في الكراء و لو أنه ليس عنصرا إلزاميا لتكوين الأصل التجاري ، فانه يتحول الاى محادا 

 ين أصل تجاري يمحل يتحدا وجه مدلل مستغله يموجب عاد كراء تجاري .جوهري  ، في حالة تكو

 فالحق في الكاراء فاذا كان اتصل التجاري ياو   لزوما على وجوا عنصري الزيناء و السمعة التجارية فاط  ، 

،   49.16المحداا  و الشروط المنصوص عليااا فاي  الااانون  عاد الكراء التجاري و فق  ياو  لزوما على وجوا 

مما يفضي ينا الى التسليم ياستالال الحق في الكراء عن ياقي مكونا  اتصل التجاري ، وماا يترتاب عان ذلاك مان 

امكانية تفوي  الحق في الكراء يشكل مستال عن اتصل التجاري ، أو تفوي  اتصل التجااري يرمتاه يماا فاي ذلاك 

يحاق ، والتاي جااء يااا "  49.16مان الااانون  25الماااة  الفارة الأولى مان  الحق في الكراء ، و هذا مانص  عليه

للمكتري تفوي  حق الكراء مع ياية عناصر الأصل التجاري أو مستالا عناا اون ضارورة الحصاول علاى موافااة 

 30".المكري، ويالرغم من كال شرط مخالف

 تحديد العلاقة بين الملك العام و الأصل التجاري: ثانيا 

 

 مكون على الملك العام  دون وجود الحق في الكراء التجاري  ال الأصل -1

 

عااد  إيارا  إمكانياةن عن طرياق اتحاتلال المؤقا  او إتالتجاري ت يتصور  للأصلاستغلال التاجر كان  إذا 

التجااري يمكان ان يوجاد اون وجاوا  الأصال أنمحكمة الناض الفرنسية استار  علاى اعتباار كراء تجاري ، فان 

، أماا  31التجااري مان عدماه  الأصالللااول يوجاوا  إلزاميااالحق في الكراء ليس عنصرا  أنااا  الحق في الكراء م

مجلس الدولة الفرنسي ، فان جميع قراراته تواتر  على رفض فكرة قيا  أصل تجاري على الملك العا  مساتندة فاي 

ذلك طايعاا الشخصي ، ويالتالي التراجع عناا و ك  إمكانيةذلك على كون رلصة اتحتلال المؤق  تتصف يالوقتية و  

 . 32اير  عاد كراء تجاري على الملك العا  إمكانيةاستبعاا 

 

 : التجاري بين مفهوم المرتفقين و الزبناء  الأصل -2

 

تكوين أصل تجاري على الملاك العاا  متاى  يإمكانية 1965قد أقر  منذ سنة كان  محكمة الناض الفرنسية  إذا

ت ، وأناه   33التجاري ،  و استمر  على نفس الناج في جمياع قراراتااا  يالأصلخاصين تب  قيا  عنصر الزيناء ال

 
 للمزيد الرجوع الى :   30

و ما   109لاضائي ،   .س ص و العمل ا  49.16مصرفى يونجة ، الحماية الاانونية للحق في الكراء التجاري في ضوء الاانون رقم  -

 يعدها .
31 « Mais attendu, d'une part, que quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas, de plein 

droit, un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister en dehors de lui .» (Cassation commerciale 

27 avril 1993, n° 91-10819. Légifrance). 
32 CE, 19 janvier 2011, Commune de Limoges, recueil Lebon n° 323924 
33 Cass. com. 7-3-1978 : Bull. civ. IV n°84 ; Cass. com. 28-5-2013 n° 12-14.049 : Bull. civ. IV n°90 
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و يمفاو  المخالفة ، فانه  فمتى تبث وجوا عنصر الزيناء  توفر عنصر الزيناء  ات يعد اصل تجاري  تصور وجوا ي

 ، فإننا نكون أما  وجوا أصل تجاري .

أنه و أما  فرضاية تكاوين ف، يوجوا عنصر الزيناء من عدمه ويغض النير عن الشروط اللا   توفرها للاول  

، وهاو الشايء الاذي  مارتفاين عنصاروجاوا    ينااء أو عنصر  نتسائل حول وجوا العا   أصل تجاري على الملك 

  . 34ينالنا الى من هذا الإشكال إلى مناقشة إشكات  ألر، مرتبرة يمستابل مفاو  المرفق العا   

التجااري ، ففاي الماايال مان ذلاك فاان عنصار  الأصالاء مارتبط و متفارع عان نيرياة كان عنصر الزين فإذا

 المرتفاين  مرتبط يالمرفق العا  ، أو المرفق المعد للجماور .

 

  :  تجاري على الملك العام أصلقيام  بإمكانيةالتشريعي  الإقرارضرورة   -3

 

لملاك العاا  المملاوك للأشاخاص العاماة ، فاان تكوين أصل تجاري علاى ا إمكانيةيالرغم من ووا جميع قرائن 

العامة  الأملاكالتجاري و يحمي في الوق  ذاته  الأصلتدلل تشريعي واض  وصري  يحمي مالك  إلىيحتاج   الأمر

لخلاق الثاروة  إطارالتجاري  الأصل، فإذا كان  هاجس حماية الأملاك العامة و تحصيناا واجب و مرلب مل  ، فان 

 35المااوت  يالمغرب والتشغيل وتثمين 

 الأمالاكتجااري علاى  أصالقياا   إمكانيةفلاد شكل  مد،  التجرية الفرنسية في هذا الموضوع ،  إلىفرجوعا 

و تضاريا حاااا فاي العمال الاضاائي ، وذلاك الاى حاين صادور الااانون المتعلاق يالصاناعة 36العامة نااشا  فااية 

 . 37و هو الاانون المعروف ياانون يينيل 0142التاليدية و التجارة و المااوت  الصغر، سنة 

اكتسااب  يإمكانياةو يالتاالي لام ياار ،  عاد كراء تجااري علاى الملاك العاا   إيرا اانون يينيل لم يجز إمكانية ف 

بموجاب التادلل التشاريعي التاجر للملكية التجارية على الملك العا  و ما يترتب عن ذلك من حاوق لفائدة التاجر  ، ف

حادا المشارع العاماة ،  للأمالاك، الذي عادل يعاد ماتضايا  المدوناة العاماة المتمثل في قانون يينيل  420138سنة 

 تجاري على الملك العا  وفق المعايير التالية : أصلالفرنسي شروط و كيفيا  قيا  

 

قيام أصل تجاري دون وجود الحق في الكرراء و بشررط وجرود عنصرر الزبنراء الخالصرين  إمكانية -

entèle propreLa cli39 : 

عا  شريرة وجوا عنصار الزينااء لتجاري على الملك ا أصلعلى انه يمكن استغلال   18/6/2014نص قانون 

فاناه ت يكفاي ، تجااري  أصالوجاوا  أما حتى يكون موجواا و يالتالي حتى نكون 41فعنصر الزيناء ،  40الخالصين

 
34 Strobel Pierre. L'usager, le client et le citoyen : quels rôles dans la modernisation du service public ?. In: 

Recherches et Prévisions, n°32, juin 1993. pp. 31-44 . 
  ،  2016-2التجاري التيار قانوني للمااوت  الفراية ، مجلة الأيحا  في الاانون و اتقتصاا و التديير العدا  الأصلعبد الرحيم شميعة ،   35

 .  116جامعة موتي اسماعيل مكناس ،  ص منشورا   
36 C. Chamard-Heim et P. Yolka, La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public : AJDA 2014 

p. 1641 
37 P. Yolka, Naissance d'un code : la réforme du droit des propriétés publiques, JCP E no24/2006, p. 1043-1045 

. 
38 loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel 
39 Cass. 3e civ. 1-12-1976 n°75-14.592 : Bull. civ. III n°436 
40 La loi du 18 juin 2014, dans son article 72, transcrit dans l’article L 2124-32-1 du CGPPP (code général de la 

propriété des personnes publiques), consacre qu’«un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine 

public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. » 
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التجااري  الأصالشروط محداة في اتستالال فاي تسايير هذا العنصر محكو  ي أنيل  ، الاول يوجوا عنصر الزيناء

 ، أو مرفق عا  .  ألرتجاري  يأصلو غير مرتبرين  42ووجوا  يناء مستالين

 :لحق في الكراء االتجاري على  الأصلعدم توقف  -

عااد كاراء  إيارا  إمكانياةعن طريق اتحتلال المؤقا  اون  إتالتجاري ت يتصور  للأصلالتاجر ان استغلال 

اكتسااب  يإمكانياةو يالتالي لم يار ،  عاد كراء تجاري على الملك العا   إيرا  إمكانيةاانون يينيل لم يجز ، ف اري تج

 التاجر للملكية التجارية على الملك العا  و ما يترتب عن ذلك من حاوق لفائدة التاجر .

 :الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت بشكل قبلي  -

للحق في الكراء يعريه الحق في تفويته ، فان عاد اتحتلال المؤق  ت يعراي هاذا الحاق اذا كان امتلاك التاجر 

التجاري مضررا للحصول يشكلي قبلي علاى رلصاة للاحاتلال المؤقا  و  الأصلللتاجر ، مما يكون معه مشتري 

 .43التجاري  الأصلهي رلصة شخصية ت تنتال مع ييع 

 دون الملك العام الطبيعي : الاصطناعي ك العام التجاري على المل الأصلحصر مكنة تكوين  -

 .44يين ملك عا  طبيعي و ملك عا  اصرناعي يناسم الملك العا   أن من المعلو  

كان الملك العا  الربيعي هو الملك المكون طبيعيا اون تدلل يشري ، هذا الملك الذي يعتبر الملك العاا   فإذا -

ملك العا  اتصرناعي هو ذلك الملك الاذي يكاون اماا مخصصاا تساتعمال أهم تمياراته ، فان ال الأناارالبحري و 

 المرتفاين ) الررق الممرا  ...( أو مرصوا لخدمة المرفق العا  ) السكك الحديدية المرارا  الموانئ ..( .

 التجاري المكون على الملك العام : الأصلتقويم  -

لمؤقا  لاه حاق تااويم اصاله التجااري فاي حالاة يموجب قانون يينيل فان التاجر المارلص لاه يااتحتلال ا -

عااد  إناااءرلصة اتحتلال المؤق   هذا التعويض الذي يعاال التعويض عن  إنااءالتفوي  و له حق التعويض عن 

حالاة احاتلال مؤقا  و لايس كاراء  أماا  أننااالكراء التجاري اون التعويض عن الحق في الكراء لعد  وجواه مااا  

 تجاري .

 
41 Cass. 3e civ. 18-5-1978 n°76-13.943 : Bull. civ. III n°205 ; Cass. 3e civ. 19-9-2006 n°05-18.365 : RJDA 

12/06 n°1201 
42 Cass. ass. plén. 24-4-1970 n°68-10.914 : Bull. civ. n°3 
43 Article L. 2124-33 du CGPPP « toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou 

d'un fonds agricole de demander par anticipation à l'autorité compétente une autorisation d'occupation 

temporaire (AOT) du domaine public pour l'exploitation de ce fonds. » 
 للمزيد الرجوع الى :   44

O.  De  David-Beauregard-Berthier,  La  justification  actuelle  de  la  distinction  entre  le domaine public et le 

domaine privé, Thèse, Aix-Marseille 3, 1994. 


